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 الهدف من دراسة علم الأصول 

أج من  علم الأصول؟  مادة  لا بد   ،ذلكجواب  ل أن يتضح  لماذا ندرس 
المباحث تعرض لذكر مجموعة من المقدمات التي تمثل تمهيداً قبل الدخول في  أن ن

مقدمة  الأساسية.  الأمو  وفي  بدر  هذه  ً   لا  من    أولا المقصود  على  نتعرف  أن 
 الدين؟ وهل ينحصر الدين في الفقه أم أن الدين أوسع من ذلك؟ 

 . "ليةالأخلاقية والعقدية والعم منظومة متناسقة من الأحكام": الدين

الأصيلة  بنقصد   والفطرة  الوجدان  من  تنبع  التي  هي  الأخلاقية  الأحكام 
 ل وحرمة الخيانة ووجوب رد الأمانة. كحرمة الظلم ووجوب العد 

م و القلبي،  يمان  بالإ ترتبط  التي  الأحكام  هي  العقدية:  حكم  الأحكام  ثل 
ت الله تعالى وغير ذلك مما يعبر عنه ضرورة الاعتقاد بوجود النبوة والمعاد وصفا

يما  ن. بأصول الإ
العمليةأما   المكلفين، فهي   الأحكام  بأفعال  تتعلق  التي  الفقهية  الأحكام   :

، وحكم وجوب الحج، والجهاد، وحكم استحباب فعل  كحكم الحرمة لشرب الخمر
 صلاة الليل، وهكذا بقية الأحكام المعروفة.

أن   نقول:بعد  الدين،  معنى  دائرة  اتضح  في  يدور  الأصول   خصوص   علم 
العمل  الفقهية.الأحكام  بالأحكام  عنها  المعبر  أو  قواعد    ية  توفير  هو  منه  والهدف 

يعة العملية. عامة يستفيد منها الفقيه في مع  رفة أحكام الشر

 التعريف بعلم الأصول 

آمن   أن  بحكم   الإنسان بعد  مسؤول  أنه  وعرف  يعة،  والشر والإسلام   بالله 
لل عبد  عن  كونه  تعالى  ً ه  ملزما يصبح  أحكامه،  بيبالتو  امتثال  فيفيق  سلوكه    ن 

يعة   باتخاذ الموقف العملي الذي  الإسلاميةمختلف مجالات الحياة والشر  تفرضه، و



 ً يعة، ولأجل هذا كان لزاما الموقف    أن يعين هذا  الإنسانعلى    عليه تبعيته للشر
يعرف كيف يتصرف في كل واقعة.   العملي، و

يعة في  ولو كانت أحكا  لكان    للجميعكل الوقائع واضحة وضوحا بديهيا  م الشر
 ً أمرا واقعة  كل  في  يعة  الشر تجاه  المطلوب  العملي  الموقف  ً   تحديد  لكل   ميسورا

-عديدة    إلى بحث علمي ودراسة واسعة، ول كن عوامل   ولم يكن بحاجة حد،  أ
يع ام  من أحك  أدت إلى عدم وضوح عدد كبير   - منها بعدنا ألزمني عن عصر التشر

يعة واكتنافها بالغموض. الش  ر
  روري أن يوضع علم يتولى دفع الغموضاس كان من الضوعلى هذا الأس

يعة في كل و  اقعة بإقامة الدليل على تعيينه. عن الموقف العملي تجاه الشر
تحديد    علم الفقه للقيام بهذه المهمة، فهو يشتمل على  أنشئوهكذا كان فقد  

يعة تح ً الموقف العملي تجاه الشر ً  ديدا ة إقام يمارس  والفقيه في علم الفقه استدلاليا
أحداث  من  حدث  كل  في  العملي  الموقف  تعيين  على  ما    الدليل  وهذا  الحياة، 

 سم عملية استنباط الحكم الشرعي. نطلق عليه ا
 ولأجل هذا يمكن القول بأن علم الفقه هو: علم استنباط الأحكام الشرعية 

 خر. أو علم عملية الاستنباط بتعبير آ
بين:وتحديد الموقف العملي بدليل يتم في علم ا  لفقه بأسلو

 أحدهما: تحديده بتعيين الحكم الشرعي. 
تجا العملية  الوظيفة  تحديد  الشك والآخر:  استحكام  بعد  المشكوك  الحكم    ه 

الأدلة    وتعذر تعيينه. والأدلة التي تستعمل في الأسلوب الأول نسميها بالأدلة أو
 ستعمل في الأسلوب الحكم الشرعي والأدلة التي تالمحرزة إذ يحرز بها 

 الثاني تسمى بالأدلة العملية أو الأصول العملية. و
بين يمارس الفقيه في ع   لم الفقه استنباط الحكم الشرعي أي وفي كلا الأسلو

 يحدد الموقف العملي تجاهه بالدليل. 



وتنوعها    وعمليات الاستنباط التي يشتمل عليها علم الفقه بالرغم من تعددها
تد عامة  وقواعد  موحدة  عناصر  في  تعددهاتشترك  على  فيها  وقد   خل  وتنوعها، 

خاص بها لدراستها   م في عملية الاستنباط وضع عل  المشتركة  القواعدتطلبت هذه  
 ل.وتحديدها وتهيئتها لعلم الفقه فكان علم الأصو

امة، التي إذن علم الأصول بنحو إجمالي هو العلم الذي يهتم بتوفير القواعد الع
 الشرعية.  يحتاجها الفقيه في استنباط الأحكام

 وإشكالاته  علم الأصول ل التعريف المشهور 

بأنه:   الأصول  علم  القدماء  الحكم  "عرّف  لاستنباط  الممهدة  بالقواعد  العلم 
 ". الشرعي

يف لا بد أن يكون   يفات: مفادها أن كل تعر ثمة قاعدة معروفة في التعر
يف بمفهومه لجميع أفراده.    الجامعيةوجامعاً مانعاً.   تعني شمول التعر

بالمانعيةوا لها    :لمقصود  علاقة  لا  خارجية  أفرادٌ  يف  التعر في  يدخل  ألا 
يفه.   بالمفهوم المراد تعر

يف القدماء لعلم الأصول: أنه غير مانع من دخول  ومن هنا: نلاحظ على تعر
ل   ؛ الأغيار  الأصأوذلك  علم  من  ليست  هي  التي  ية  اللغو القواعد  سوف ن  ول 

يف، لأنها أيضاً   استنباط. تمهد للمما تدخل في التعر

كلمة   ذلك:  آية:    "الصعيد "مثال  بها الت  في  استدل  ي 
الفقهاء على وجوب التيمم، فقد بحثوا في أن كلمة "الصعيد" ماذا تعني؟ هل هي  

 مطلق وجه الأرض أم خصوص التراب؟ 
الأرض" وهكذا تمكن من الإفتاء    بعضٌ منهم قال إن معناها: "مطلق وجه

التي يجب  في  بأنه  ذلك  ساهم  فإذن  رملاً.  كان  لو  حتى  الأرض  بمطلق  مم 



مع   قاعدة:  الاستنباط،  ليست   أن 
ية.  أصولية، بل هي لغو

 التعريف المناسب 

وأفضل   الإشكال.  هذا  عن  يبتعد  يف  تعر عن  نبحث  أن  بد  لا  هنا  من 
ي أن علم الأصول هو:  ف؛  تعر

قاعدة: كل أمر عام وكليّ ينطبق على أفراد . والعناصر تعني القواعد. وال
 كثيرة، بخلاف الجزئي.

كلمة   استبدلنا  في   بكلمة    وهكذا  الإشكال  وارتفع 
يف  يف؛ فأصبح التعر  جامعاً مانعاً. التعر

 ركة العناصر والقواعد المشتتوضيح 

وم الأصول؟  علم  في  المشتركة  العناصر  من  المقصود  ما  لنفهم  هي  والآن  ا 
يمنع من دخول الأغيار، وما ليس   العناصر الخاصة؟ وكيف أن قيد  

 من مسائل علم الأصول؟  
 ً  واجه هذه الأسئلة:  افرضوا أن فقيها

 لماء؟ ائم أن يرتمس في اهل يحرم على الص -1
 يه أن يؤدي خمسه؟إذا ورث مالا من أبهل يجب على الشخص  -2
 أثنائها؟  هل تبطل الصلاة بالقهقهة في -3

نه سوف يجيب على السؤال  إف  ،فإذا أراد الفقيه أن يجيب على هذه الأسئلة
يقة التالية:  أالأول  يستنبط ذلك بالطر  نه يحرم الارتماس على الصائم، و

دل رواقد  الصادق  ت  الإمام  عن  شعيب  بن  يعقوب  على   ية 
لا يرتمس المحرم في الماء ولا  يها انه قال:  حرمة الارتماس على الصائم فقد جاء ف 

النص   وراوي  الحرمة.  على  العام  العرف  في  تدل  التركيب  بهذا  والجملة  الصائم. 



ياناً ول كن الشارع  يعقوب بن شعيب ثقة، والثقة وإن كان قد يخطئ أو يشذّ أح
لخطأ أو ال كذب، واعتبره حجة، والنتيجة هي الإفتاء بأن  أمرنا بعدم اتهام الثقة با

 حرام. الارتماس 
يار جاءت   يجيب الفقيه على السؤال الثاني بالنفي، لانّ رواية علي بن مهز و

أن  فيها  وورد  الخمس،  فيها  يجب  التي  الأموال  تحديد  مقام  في    في  ثابت  الخمس 
االميرا والعرف  ابن.  ولا  أب  غير  من  يحتسب  لا  الذي  هذه ث  من  يفهم  لعام 

ا الميراث  على  خمساً  يجعل  لم  الشارع  أن  ابنه، الجملة  إلى  الأب  من  ينتقل  لذي 
غير  الأب  إرث  في  الخمس  أن  هي  والنتيجة  حجة،  الثقة  وخبر  ثقة،  والراوي 

 واجب.
يجيب الفقيه على السؤال الثالث ببطلان الصلاة، بدليل  رواية زرارة عن  و

قهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة« والعرف الإمام الصادق انه قال: »القه
أن الصلاة تبطل بالقهقهة، وزرارة ثقة، وخبر الثقة حجة،   العام يفهم من الرواية

 فالصلاة مع القهقهة باطلة ادن. 
استنبطها   التي  الأحكام  أن  نجد  الثلاثة  الفقهية  المواقف  هذه  بملاحظة  و

من الفقه  ال متنوعة  أبواب  من  وأن الأدلة    فقيه كانت 
لنسبة إلى الحكم الأول استند إلى رواية يعقوب  التي استند إليها الفقيه مختلفة، فبا

بالنسبة  يار، و بالنسبة إلى الحكم الثاني استند إلى رواية علي بن مهز بن شعيب، و
رواية   إلى  استند  الثالث  الحكم  متنها إلى  الثلاث  الروايات  من  ولكلّ  زرارة. 

يحدد معناه. وتركي  بها اللفظي الخاص الذي يجب أن يدرسه بدقة و
د في مقابل هذا التنوع وهذه الاختلافات بين المواقف الثلاثة  ول كن توج

عناصر مشتركة أدخلها الفقيه في عملية الاستنباط في المواقف الثلاثة جميعا. فمن 
المشتر  العناصر  بحجكة  تلك  عنه  يعبرّ  ما  وهو  الظهور ،  ية 



الاس عمليات  في  مشترك  عنصر  إذن  الظهور،  فحجية  الثلاث، العرفي،  تنباط 
 وكذلك يوجد عنصر مشترك آخر، وهو حجية خبر الثقة.

كما   مشتركة،  عناصر  على  تشتمل  الاستنباط،  عمليات  أن  نستنتج  وهكذا 
العناصر الخاصة:  تشتمل على عناصر خاصة، ونعني ب

ط حرمة فرواية يعقوب بن شعيب عنصر خاص في عملية استنبا  
الارتماس، لأنها لم تدخل في عمليات الاستنباط الأخرى، بل دخلت بدلا عنها 
بالعناصر  ونعني  زرارة.  ورواية  يار  مهز بن  علي  كرواية  أخرى  خاصة  عناصر 

 المشتركة:
 . 

ا العناصر  تدرس  الأصول  علم  تدرس وفي  الفقه  علم  وفي  فقط،  لمشتركة 
 العناصر الخاصة في كلّ مسألة. 

قيد    بهذاو  أن  ي    يتضح  ية    القواعد    دخل  لا  القاعدة    ؛اللغو لأن 
ية وإن كانت تساع بل    ،ركةليست مشت   د في عملية الاستنباط الفقهي، ل كنهااللغو

 هي عنصر خاص. 

 موضوع علم الأصول 

علم   حولهموضوع    -عادة    -لكل  وتدور  عليه  بحوثه  جميع  ترتكز   أساسي 
 وتستهدف ال كشف عما يرتبط بذلك الموضوع من خصائص وحالات وقوانين،

ياء مثلا موضوعها الطبيعة ياء ترتب  ،فالفيز بحوث الفيز  وتحاول   ،ط كلها بالطبيعةو
وق حالاتها  عن  والال كشف  العامة.  الكلمةوانينها  موضوعه  عن   ؛نحو  يبحث   لأنه 

بنائها رفعها ونصبها.  حالات إعرا  بها و
بما   كذلك في علم الأصول هناك موضوع تدور مسائل بحوث العلم حوله، و

ستنباط الأحكام  ذكرنا من أن علم الأصول يهتم بتوفير القواعد المشتركة في عملية ا



لإثبات  الأدلة المشتركة في علم الفقه    الموضوع هوأن    استطعنا أن نعرف  الشرعية،
ل   دليليتها، واستخراج  أي  الاستنباط  مقام  في  عليه  يعتمد  دليلاً  كونها  إثبات 

 الأحكام. 
في  المشتركة  الأدلة  هو  الأصول  علم  موضوع  بأن  القول  صح  بهذا  عملية    و

 الاستنباط.  

 ول  الأص علم أهمية  

عل أهمية  يضاهي  أهميته  في  الأصول  التفكير علم  لعمليات  بالنسبة  المنطق  م 
ية، فالمنطق  ال يحدد   التفكير مهمايدرس عملية  بشر كان مجالها وحقلها العلمي، و

ل كي تتعبه  أن  يجب  الذي  ً   النظام  سليما التفكير  المنطق يكون  علم  يعلمنا  مثلا   ،
ة تفكير ل كي يكون الاستدلال عملي بوصفه كيف يجب أن ننهج في الاستدلال

كيف   أن صحيحا،  على  الموقد   نستدل  نار  أن  على  نستدل  وكيف  فان؟  سقراط 
نستدل على أن مجموع زوايا المثلث تساوي قائمتين؟    الموضوع أمامي محرقة؟ وكيف

الخط الممتد بدون نهاية مستحيل؟ كل هذا يجيب عليه   وكيف نستدل على أن 
بوضع المنطق  فهوهج ال المنا  علم  كالقياس والاستقراء،  للاستدلال  علم    عامة  إذن 

ً  لعملية التفكير   .  إطلاقا
أنه   غير  الناحية  هذه  من  المنطق  علم  يشابه  الأصول  مجال وعلم  في  يبحث 

من التفكير   خاص  استنباط    هي  ،عملية  في  الفقهي  التفكير  الأحكام، عملية 
سليما،    يكون الاستنباط  يدرس العناصر المشتركة التي يجب أن تدخل فيها ل كيف

نستنب كيف  يعلمنا  على  فهو  الارتماس  بحرمة  الحكم  نستنبط   وكيف  الصائم؟ط 
أو العيد  صلاة  باستحباب  الحكم  نستنبط  وكيف  ال كر؟  ماء  بها؟    اعتصام  وجو

 الاستنباط.  وذلك بوضع المناهج العامة وتحديد العناصر المشتركة لعملية



؛ لم الأصول اسم منطق علم الفقهوعلى هذا الأساس يصح أن يطلق على ع
 كر البشري بصورة عامة. لمنطق بالنسبة إلى الفإليه بمثابة الأنه بالنسبة 

في عالم    وعلى هذا يكون علم الأصول من الأهمية بمكان، وأن دوره عظيم
المشتركة  ؛الاستنباط عناصرها  الاستنباط  لعملية  يقدم  دام  ما  لها    لأنه  يضع  و

بدون علم الأصول  نظامها العام فهو عصب    ي الفقهالشخص ف   يواجهالحياة فيها، و
استخدامها والاستفادة منها    لأدلة دون أن يستطيع ركاما متناثرا من النصوص وا

النجارة أدوات  يواجه  كإنسان  الاستنباط،  إليها   في  وما  وفأسا  منشارا  يعطى  و
يقة استخدا  من أدوات دون أن يملك أفكارا عامة عن  م تلك  عملية النجارة وطر

 الأدوات.  
 

 

  



 الشرعي التعرف على حقيقة الحكم 

قوا يقدّم  الأصول  علم  أن  يستخرج  بما  الذي  هو  والفقيه  للفقيه،  عامة  عد 
 الحكم الشرعي من أدلته، فمن المناسب التعرف على حقيقة هذا الحكم.

  :الحكم الشرعي: عرفه المشهور بأنه
. 

يف واجه اعتراض ً   حقيقة: أن  الأول،  ينهذا التعر :  الثاني .  الحكم ليس خطابا
بأشياء    قد يتعلق بالذوات   مضافاً للأفعال  لا يتعلق دائما بالأفعال، بل  الحكم  أن و

 .أخرى

 مراحل تكوّن ونشوء الحكم

مرحلتين:    :الحكمتشكّل  حقيقة   من  يتكون  تكونه  الأولىأنه  مرحلة  هي   :
ال  عبر ون  ،ونشوئه عالم  مرحلة  أو  الثبوتية  بالمرحلة  ي  وه   والمرحلة الثانيةحكم.  عنها 

براز والخطاب.   مرحلة الإ

هناك ثلاثة عناصر أساسية للحكم: العنصر الأول: المناط    ؛في المرحلة الأولى
بالملاك عنه  يعبر  ما  الإرادة  أو  والثاني:  والثالث:   ،   .

 عنصر الاعتبار. 

 يوجد حكم ليس فيه مصلحة أو مفسدة. ال

ا في  العنصر  الأولىلأول  الحكمم  المرحلة  مراحل  عن ن  آخر  تعبير  هو   :
 المصلحة والمفسدة؛ فالمناط هو إما مفسدة أو مصلحة.

الشوق،   أو  الحب  أو  الإرادة  هو  الواجب  الحكم  جانب  في  الثاني:  العنصر 
 لشوق.وفي جانب الحرمة هو المبغوضية وال كراهة وعدم ا

ال  أو  الاعتبار  هو  الثالث:  يعالعنصر  نفسيةتشر ممارسة  وهو  ً   ها يتبع  ،،   عادة
تنظيمية براز وإظهار صياغة  في مرحلة الإ تنظيمية  فائدة  له  نفسي  قرار  هو  أو  ؛ 

 ً  . الحكم خارجا



الحكم عالم  من  الثالث  العنصر  براز  إ مرحلة  هي  الثانية:  إلى    الذهني  المرحلة 
بر  شفوي. الخطاب اللفظي وتارة بالخطاب اليكون  از تارة  عالم الخارج، وهذا الإ

حقي أن  يتبين  بهذا  هو  و الخطاب  وأن  الخطاب،  عن  تختلف  الحكم  قة 
 كاشف ومبرز عن الحكم.

 

 الأحكام التكليفية وأقسامها 

 وأقسامه  الوجوب

 تعريف الوجوب 

  وجوب  مثل   الإلزام،   به بدرجة  تعلق   الذي  ءالشي  يبعث نحو  شرعي  حكم  هو
 هاد ونحو ذلك من الواجبات المعروفة.وجوب الجالصلاة و

 أقسام الوجوب 

 أقسام بحسب اعتباره:  الوجوب إلى عدة  ينقسمأما أقسامه فنقول: 
إلى:    ذاته  باعتبار  الواجب  معين  ينقسم  وواجب    واجب   ،

 مخ ير 
 واجب موسع وواجب مضيق.  ينقسم باعتبار وقته إلى:  
 واجب عيني، وواجب كفائي. إلى:  تبار فاعلهينقسم باع   
 واجب محدد، وواجب غير محدد. ينقسم باعتبار تقديره إلى:  

 أقسام الواجب باعتبار ذاته 

بين غيره،   واجب معين:   -1 وهو ما أُمر به المكلف من غير تخيير فيه بينه و
  و يؤدي شيئاً أن يؤديها أ  في  كالصلاة مثلاً، فإنها واجبة بعينها، وليس له تخيير 

 لمكلف حتى يفعله بعينه. وحكمه: عدم براءة ذمة ا. غيرها



ِّّر في فعله بين   -2  واجب مخ ير: وهو الذي أُمر به المكلف لا بعينه، بل خ ي
ِّّر فيه  فقد  : كفارة اليمين:ه مثال .  أمور معينة محصورة ف    اخ ي َّّ أن يكفر عن في  المكل

ارتَهُُ ، قال تعالى: ﴿ورة في الآيةلثلاثة المذكيمينه بخصلة واحدة من الخصال ا فكَفَ َّ
عشَرَةَ  إ   يرُ طْعاَمُ  تَحرْ  أَوْ  ك سْوتَهُمُْ  أَوْ  أَهلْ يكمُْ  تطُْع موُنَ  ماَ  أَوْسَط   م نْ  مسَاَك ينَ   

إذا أتى بواحدة منها، فإن تركها كلها فهو فيما  حكمه: تبرأ ذمة المكلف  . و﴾رقَبَةَ  
 . عاص

 دائه اعتبار وقت أأقسام الواجب ب

ع:  واجب ذو  -1  يد على  ارع فعله في وهو ما طلب الش  وقت موسَّّ قت يز
وأداء  الصلاة،  لأداء  يسع  وقتها  فإن  كالصلاة:  جنسه،  من  غيره  وأداء  أدائه 
فقد أتى   من أجزاء الوقت،  في أي جزء  ى الصلاة  فإذا أدَّّ من الصلاة،  غيرها 

 .في آخره مت أكان في أول الوقأ بالواجب في وقته، سواء 
ّ  واجب ذو-2 لا   له مقيداً بزمن معينهو ما طلب الشارع فع  ق:وقت مضي

الزمن  عن  فعله  لتأخر  مجالاً  المكلف  يجد  فلا  فيه،  جنسه  من  غيره  لأداء  يسع 
 المقدر له، كالصيام، فإنه لا يمكن أن يؤدي صياماً آخر في نفس الوقت.

 الواجب باعتبار فاعله 

من أفراد المكلفين،  ه من كل فرد  ب الشارع فعلهو ما طل  واجب عيني:  -1
كل على  أحد،   فيجب  عن  أحد  به  يأتي  أن  يجزئ  ولا  به،  الإتيان  مكلف 

 وحكمه: أن من لم يأتِّ به من المكلفين فهو آثم. لاة، والصيام، والزكاة.كالص
هو ما طلب الشارع فعله من مجموع المكلفين بأن يقوم    واجب كفائي:  -2

أ فإذا  البعض،  البعض  به  به  الآخر تى  عن  الموتى  سقط  كتغسيل  ين؛ 
ين، وإلا أَثِّم . وإلخ...ودفنهم  . الجميعحكمه: إذا قام به البعض سقط عن الآخر



 الواجب باعتبار تقديره 

مقدر    -1 كعدد   :واجب  محدوداً،  ا  حدًّّ الشارع  له  ر  قدَّّ ما  وهو 
ى  لإتيان به عل وحكمه: أنه يجب ا  ركعات الصلاة، وأنصبة الزكاة، ونحو ذلك.

 على هذا الوصف المقدر.دد، ولا تبرأ ذمت ه إلا بأدائه الوجه المح
ا معيناً؛    :واجب غير مقدر    -2 وهو الذي لم يقدِّّر له الشارع حدًّّ

 كالإحسان إلى الناس، والنفقة على الزوجة، ونحو ذلك. 
به   يأتي  أن  المكلف  على  يستطيعحكمه:  ذلك  بما  إلى  والمرجع  الع رف،  ، 

حسب واجتها ف  َّّ المكل تعال  د  قال  والاستطاعة،  ﴿الطاقة  سَعَةٍ مينْ  ى:  ُنفْيقْ ذُو  لِي
ا آتاَهُ   رَ عَلَيْهي ريزقُْهُ فَليُْنْفيقْ ميمَّ ُ سَعَتيهي وَمَنْ قُدي  ﴾. اللَّّ

 وهناك أيضاً: باعتبار تقيده بشرط وعدمه: إلى الواجب المطلق والمشروط. 
به منوط بقيد أو شرط.  للم يكن أصالذي  الواجب المطلق: هو العمل    وجو

بهيكون  هو العمل الذي  الواجب المقيدّ:   ً   وجو دم  عبوجود شيء أو    مرتبطا
 ، مثل الحج بالنسبة للاستطاعة. وجود شيء آخر

 وهناك أيضاً بلحاظ زمان الامتثال: إلى الواجب المؤقت وغير المؤقت: 
 . والحج  كالصلاة  ت معينهو العمل الذي ح دد لأدائه وق   الواجب المؤقت:

 قت معين، كالصدقم يحدد لأدائه وهو العمل الذي ل  الواجب غير المؤقت:
 مثلاً. 

التعبدي   الواجب  إلى  أدائه:  كيفية  بلحاظ  الواجب  تقسيم  يمكن  وكذلك 
 والتوصلي.

هالواجب   بة  والتعبدي:  القر قصد  من  أدائه  في  لابد  الذي  مثل  العمل   ،
 بادية. الصلاة وغيرها من الأمور الع

بة، مثل  العمل الذي لا يحتاج في أدائه إ  التوصلي: هوالواجب   لى قصد القر
بة.للصلاة الملابس تطهير وغسل  ؛ فغسل الثوب لا يحتاج فيه إلى قصد القر



   أقسامهو التحريم

 تعريف التحريم: 

 حرمة   مثل  بدرجة الإلزام،  به  تعلق  الذي  ءالشي  عن  يزجر  شرعي  حكم  هو 
با، بيعه.وحرمة شرب ال الزنا، وحرمة الر  خمر و

 أقسام التحريم 

المفسدة هذه  ولثبوت مفسدة فيه.    م يحرم شيئاً إلارع لالشا  ولا شك في أن
يسمى حراماً لذاته، وإما أن تكون المفسدة  إما أن تكون راجعة إلى ذات الفعل و

يسمى حراماً لغيره  . راجعة لأمر يتعلق بالمحرم، و

   أولًا: المحرم لذاته

ير واء وأصالة، مثل أكل  ما حرمه الشارع ابتدوهو   لعب الميتة والدم والخ نز
بالب الناس  أموال  وأكل  النفس  وقتل  والزنا  الخمر  وشرب  وزواج  الميسر  اطل 

 المحارم. 

 ثانيًا: المحرم لغيره 

ً وهو ما كان   فاسد أو فيه ضرر في أصله، ول كن اقترن به أمر آخر    جائزا
أو صوم    ي ثوب مغصوبالسبب، مثل الصلاة ف، فحرمه الشارع لهذا  على الناس

 بوي. أو الجمع بين الأختين. يوم العيد. أو البيع الر 

 تعريفه وأقسامه  :الندب

 أولًا: المندوب أو المستحب وأقسامه في الفقه الشيعي 

يف المستحب في الفقه الشيعي:   الذي    ءالشيهو حكم شرعي، يبعث نحو  تعر
ً توجد إلى جانبه دائ  ، ولهذاالإلزامبدرجة دون    تعلق به   رخصة من الشارع في  ما

 اة الليل. مخالفته، كاستحباب صل



 أقسام المستحب في الفقه الشيعي 

 للمستحبّ عدّة تقسيمات: 

 إلى النفسي والغيري   تقسيمه 

النوافل   مثل  آخر،  مستحبّ  لأجل  لا  لنفسه  مستحباًّ  يكون  ما  فالأولّ: 
يارة  والنكاح،  ،مخصوصةاليوميةّ والصوم المندوب في أياّم   هد المشرفّة. مشاال  وز

مستحباًّ   يكون  ما  المندوبوالثاني:  للحجّ  المسافة  قطع  مثل  والطهارات    ،لغيره، 
المستحبةّ غاياتها  لأجل  تستحبّ  التي  نفساً، ،  الثلاث  استحبابها  عدم  على  بناءً 

التيمّ  أو  الجنابة  غسل  وكذا  المسجد،  لدخول  أو  بة  المندو للصلاة  م كالوضوء 
بة.  للصلاة المندو

   والتخييري  التعيين  إلى هتقسيم  

يكون ما  دون  فالأولّ:  من  يكون    مستحباًّ  عنه  شيء أن  بديلاً  مثل  آخر   ،
الاستحباب    أكثر  حكم  به  يتعلقّ  فلا  بديل،  له  يكون  ما  والثاني:  المستحباّت. 

، ومن ذلك حكاية حيعلات إقامة أو أذان  بدلهبخصوصه، بل المستحبّ هو أو  
تخيير ا مستحبةّ  فإنّها  بالحلغير،  تبديلها  بين  و بينها  يقول:  اً  بأن  ولا  وقلة،  حول  لا 

ه.  َّّ  هو الأولى.   والتبديلقوةّ إلاّ بالل

   والكفائي  العين إلى  تقسيمه 

المستحباّت.    مثل أكثر فالأولّ: ما يتعلقّ بكلّ أحد، ولا يسقط بفعل الغير  
ين   يكتفى بفعل البعض فيسقط عن  والثاني: ما يستحبّ على الجميع، إلاّ أنهّ  ،الآخر

 . مثل أذان الإعلام



 والتوصلي  يبادالع إلى  تقسيمه 

والصدقة. المستحبّ  والصوم  النوافل  مثل  النكاح    فالأولّ:  مثل  والثاني: 
يارة   وأذان الإعلام.   الإخوانوز

بخلاف   بة.  القر بنيةّ  اقترن  إذا  إلاّ  صحيحاً  يقع  لا  التعبدّي  والمستحبّ 
ً   المستحبّ  بة إلى  وإن لم ينو به    التوصّلي، فإنهّ يقع صحيحا ه تعالى،  القر َّّ إلّا أنهّ لو الل

 نواها استحقّ الثواب.  

 المندوب في الفقه السن  

يفات عندهم:    عرف المندوب بعدة تعر
 . : هو ما طلب الشارع فعله طلباً غير جازمالأول

فعله شرعاً من غير ذم    هو المطلوب . أو يذم تاركه  ما يحمد فاعله ولاالثاني:  
 . كه مطلقاً" على تر 

 .ع والسنة مترادفةالمندوب والمستحب والتطولفظ و

 أقسام المندوب

 يقسم العلماء المندوب إلى ثلاثة أقسام: 

 أولًا: السنة المؤكدة 

والعتاب،   اللوم  يستحق  ول كنه  تاركها،  يعاقب  ولا  فاعلها  يثاب  ما  وهي 
وجه   على  مندوب  الفرائفالفعل  قبل  بة  المكتو السنن  يشمل  و أو التأكيد،  ض 

المغرب وسنة العشاء، ومثل المضمضة   بعدها، كركعتي الصبح وسنة الظهر وسنة 
 والاستنشاق في الوضوء. 

ً  والضابط لهذا القسم أنه ما واظب عليه النبي  ليبين   ولم يتركه إلا نادرا
يسمى سنة الهدى   . جواز الترك، وأنه ليس واجباً، و



 انيًا: السنة غير المؤكدة ث

لعتاب، فالفعل  اركها، ولا يستحق اللوم والها ولا يعاقب توهي ما يثاب فاع 
العصر قبل الفرض، وصيام    وسنة،  الواجبةمندوب بدون تأكيد، كالصدقة غير  

 الاثنين والخميس من كل أسبوع. 
النبي   عليه  يواظب  لم  أنه ما  لهذا القسم  وسلم  -والضابط  عليه  ،  -  صلى الله 

يسمى هذا القسم مستحباً، كما يسمى وإنما كان يفعله النبي في بعض الأحيان ، و
 . ةنافل

 ثالثًا: السنة الزائدة 

ه  َّّ   - صلى الله عليه وسلم  -وهي ما يثاب فاعلها إن نوى بها متابعة رسول الل
والتأسي به، ولا شيء على تاركها مطلقاً، وهي أفعال الرسول عليه الصلاة السلام  

لا الجب مما  ية  البشر بحكم صفته  يفعلها  التي  الشرعية  لية  بالأحكام  كالنوم    ،يتعلق 
القسم لا يعتبر من   ثياب والاختضاب بالحناء، فهذالبس البياض من الوالمشي و

التي تدل على شدة   -صلى الله عليه وسلم    -حكم التكليفي إلا بنية متابعة الرسول  ال
 التعلق والاقتداء به. 

الس بين  الأولى  والفرق  أن  الزائدة  والسنة  المؤكدة  غير  صاحبها  نة  يستحق 
ثانية لا يستحق صاحبها الثواب بمجرد نية الفعل، ولا  الثواب بمجرد نية الفعل، وال

 بد من نية الاقتداء والتأسي.

 الكراهة والإباحة 

 تعريف الكراهة

حكم وفي الاصطلاح:    اسم مفعول من كره بمعنى أبغض،   في اللغة  المكروه
ما نهى عنه إلزام. أو هو: "لابدرجة دون    الذي تعلق به  ءالشيي يزجر عن  شرع


